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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مراتب الاجماع السكوتي
الكلمات المفتاحية: مراتب-الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مراتب الاجماع السكوتي
II. موضوع المقالة 
والإجماع السكوتي مراتب متفاوتة في القوة والضعف:

إحداها: فرضُ ذلك في كل عصر، وهذا إن كان بعد استقرار المَذاهِب؛ فلا أثر للسكوت قطعًا، وإن كان قبل ذلك؛ ففيه ما تقدم من الخلاف، وفي جعله إجماعًا ظنيًّا نظرٌ، وكونه حُجّة، وليس بإجماع أبعد من ذلك.

وثانيًا: أن يكون ذلك في عصر الصحابة } فهو أقوى من الأول، وأولى، وأن يكون السكوت منهم دليلًا على الموافقة؛ لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المُداهنة على من بعدهم، وإن كان لم يكن إجماعًا فالظاهر أنّه حُجّة.

وثالثها: أنّ يكونَ ذلك فيما يتقرر وقوعه، فهو أولى أن يكون إجماعًا أو حجة؛ لأنّ تِلك الاحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدًا قويًّا.

ورَابعها: أن يكون فيمَا تعمُّ به البَلوى؛ لكون ذلك إجماعًا أقوى مما قبله، وأظهر في الحجية؛ لأنّ انْتشار ذلك الحكم مع عموم البَلْوى به يقتضي علمُهم بذلك الحُكم وموافقتهم فيه، وإلّا لزم تَطابُقهم على تَرك إنكاره.

وخامسهَا: أنّ يكون فيما يفوت وقت كالدماء والفروج، كما صوره الماوردي، فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا، أقوى مما في الصور المتقدمة، إلا أن صورته فيما تعم فيه البلوى، ويتكرر وقوعه أظهر، أو الكل على السواء، والقول بحجيته في تلك المرتبة، وإن لم يكن إجماعًا قويٌّ، إذا قيل: بأنّ قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله ( أعلم. 

فروع في الإجماع السكوتي:

الفرع الأول: إذا كان على صاحبِ السّائِمَة دينٌ يُحيط بقيمتها؛ فلا زكاة عليه فيها عند الحنفية، وعند الشافعي -رحمه الله- تجب الزكاة، واستدل الحنفية بحديث عثمان > حيث قال في خطبته في رمضان: "ألا إنّ شَهر زَكاتكم قد حضر؛ فمن كان له مال وعليه دين؛ فليحتسب ماله بما عليه، ثمليزكي بقية ماله". ولم ينكر عليه أحد من الصحابة } فكان إجماعًا منهم على أنه لا الزكاة في القدر المشغول بالدين.

الفرع الثاني: الصاعد من المعدة: في طهارته ونجاسته اختلاف، قال أبو يوسف: إنّه نجس، وقال أبو حنيفة ومحمد: إنه طاهر، ودليلُهم أنّ الناسَ من لدن رسول الله ( اعتادوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم، وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعًا منهم على طهارته.

الفرع الثالث: في المختار من صور التشهد: فاختلف الصحابة } في كيفيته، وقد أخذ الحنفية بتشهد عبد الله ابن مسعود وهو أن يقول: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمته الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبده ورسوله".

والشافعيُّ أخذ بتشهد عبد الله ابن عباس، وهو أن يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا رسول الله".

ومالك أخذَ بتشهد عمر > وهو أن يقول: "التحيات الناميات الذاكيات المباركات الطيبات لله". والباقي كتشهد ابن مسعود >ومن الناس من اختار تشهد أبي موسى الأشعري، وهو أن يقول: "التحيات لله، الطيبات، والصلوات لله"، والباقي كتشهد ابن مسعود، واحتج الشافعي وأن ابن عباس كان من شبان الصحابة، وإنما كان يختار ما استقر عليه الأمر.

فأما ابن مَسعُود فهو من الشيوخ؛ ينقل ما كان في الابتداء، كما نقل عنه التطبيق وغيره التطبيق في الصلاة تطبيق اليدين، ولأن هذا موافقٌ لكتاب الله لأن فيه وصف التحية بالبركة، على ما قال الله تعالى { ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ } [النور: 61] وفيه ذكر السلام منكرًا كما في قوله تعالى: { ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ } [الصافات: 79] { ﭲ ﭳ ﭴ } [الصافات: 109] { ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ } [الصافات: 120]{ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ } [يس: 58] فكان الأخذ به أولى.

واحتج مَالك بأن عمر > عَلّم النّاسَ التّشهد بهذه الصفة على منبر رسول الله ( واحتجّ الحنَفية بما روي عن عبد الله ابن مسعود، أنه قال: "أخذ رسول الله ( بيدي وعلمني التشهد كما كان يُعَلّمُني السورة من القرآن، وقال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات... إلى آخرها". وقال: ((إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك)). وأخَذَ اليد عند التعليم؛ لتأكيد التعليم وتقريره عند المتعلم.

وكذلك أمر به بقوله: "قُل" فكذا عَلّق التمام والصلاة بهذا التشهد، ثم من لم يأتي به لا توصف صلاته بالتمام ولأن هذا التشهد هو المستفيض في الأمة الشائع في الصحابةفإنه روي عن أبي بكر الصديق > أنه علم الناس التشهد على منبر رسول الله ( هكذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا.

الفرع الرابع: بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة: قال الحنفية: للإمام ولاية الأمر في المواشي، والأموال الظاهرة، واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع، وإشارة الكتاب أما الكتاب فقوله تعالى: { ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ } [التوبة: 103]. والآية نزلت في الزكاة، وعليه عامة أهل التأويل.

أمر الله ( نبيه بأخذ الزكاة؛ فدل على أن للإمام المطالبة بذلك والأخذ، قال الله تعالى: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ } [التوبة: 60]. فقد بين الله -تعالى- ذلك بيانًا شافيًا حيثُ جعل للعاملين عليها حقًّا؛ فلو لم للإمام أن يُطالب أرباب أموال صدقات الأنعام في أماكنها، وكان أداؤها إلى أرباب الأموال لم يكن لذكر العاملين وجه.

وأما السُّنة: فإنّ رَسُولَ الله ( كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق؛ لأخذِ الصّدَقاتِ من الأنعام والمواشي في أماكنها، وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي } حتى قال الصديق > لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة: "والله لو منعوني عقالًا كان يؤدونه إلى رسول الله ( لحاربتهم عليه". وظهر العمال بذلك من بعدهم إلى يومنا هذا.

وكذا المالُ الباطلُ إذا مَرّ به التاجرُ على العاشرِ كان له أن يأخذ بالجملة؛ لأنه لما سافرَ به وأخرجه من العمران، سار ظاهرًا، والتحق بالسوائم، وهذا؛ لأن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان الحماية؛ لأن المواشي في البراري لا تصير محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته.

وهذا المعنى موجودٌ في مال يَمُرّ به التاجر على العاشر، يعني: الذي يأخذ العُشور لكان من السوائم، وعليه إجماع الصحابة } فإن عمر > نصب العُشّار، وقال لهم: "خذوا من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العُشر". وكان ذلك من الصحابة } ولم يُنقل أنهأنكر عليه واحد منهم؛ فكان إجماعًا.

الفرعُ الخَامس: حُكم عقد الاستصناع، والقياسُ يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم، بل هو أبعد جوازًا من السلم؛ لأن المُسلَم فيه تحتمله الذمة؛ لأنه دينٌ حَقيقةً والمُستصنع عينٌ تُوجد في الثاني، والأعيانُ لا تحتملها الذمة؛ فكان جواز هذا العقد أبعد على القياس، عن السلم.

وفي الاستحسان جاز؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الإعصار من غير نكير، وكان إجماع منهم على الجواز؛ فيُترك القياس، ثُمّ هو بيع عند عامة العلماء، وقال بعضهم: هو عِده، وليس بسديد؛ لأنّ مُحَمّد بن الحسن ذكر القياس والاستحسان في جوازهوذكر القياس والاستحسان، لا يليق بالهداة، وكذا ثبتَ خِيارُ الرُّؤية للمستصنِع؛ وأنّه من خصائص البُيوع، وكذا من شرط جوازه أن يكون فيما للناس فيه تعامل، والعداة لا يتقيد جوازها بهذه الشرائط؛ فدل أن جوازه، جواز البياعات لا جواز العدادة.

الفرع السادس: مشروعية الاستخلافإذا ناب الإمام شيء في الصلاة إذا سبق الإمام الحدثُ، فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة؛ رُوي ذلك عن عمر، وعلي، وعلقمة، وعطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحُكي عن أحمد رواية أخرى أنّ صلاةالمأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال: "كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنتُ عنه".

وقيل: "تبْطُل صَلَاتُهم" رواية واحدة؛لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام؛ فبطلت صلاة المأموم كما لو تعمد الحدث. والدليل على الاستخلاف: أن عمر > لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف؛ فقدمه فأتَمّ بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعًا.

الفرع السابع: سجودُ المزحوم علىظهر أخيه، متى قدر المزحوم -يعني الذي في زحام شديد في جمعة أو حج أو مسجد ضيق- متى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان، أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه، قال أحمد في رواية أحمد ابن هاشم: يَسجُدُ على ظهر الرجل بالرِّجْلِ والقَدم ويُمَكّن الجَبهة والأنف في العيدين والجمع، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

وقال عطاء، والزهري، ومالك: لا يفعل، قال مالك: وتَبطُل الصَّلَاةُ إن فعل، والدليلُ على الجواز، ما رُوي عن عمر > أنه قَال: "إذا اشتد الزحام؛ فليسجُد على ظهر أخيه". رواه سعيد في سننه، وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف؛ فكان إجماعًا ولأنه أتى بما يمكنه حالَ العَجْز؛ فصح كالمريض يسجد على المرفقة، والخبر لم يتناول العاجز؛ لأن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله.

الفرع الثامن: الأحقُّ بالصلاة على الميت الولي، أو الوصي. أحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يُصلي عليه، وهو مذهب أنس، وزيد ابن أرقم، وأبو برزة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، وابن سيرين. وقال الثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الوليُّ أحقُ؛ لأنّها وِلايةٌ تَترتّبُ بتَرَتب العصبات؛ فالولي فيها أولى كولاية النكاح.

ودليل القول الأول: إجماعُ الصّحابة } رُوي أنّ أبَا بكرٍ أوصى أن يُصلي عليه عمر، قاله أحمد. قال: وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمةأوصت أن يُصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكرة أوصى أن يُصلي عليه أبو برزة.

وقال غيره: عائشة أوصت أن يُصلي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يُصلي عليه الزبير، ويُونُس ابن زبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو شُريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم؛ فجاء عمرو بن حريث، وهو أمير الكوفة ليتقدم ليصلي عليه؛ فقال ابنه: أيها الأمير، إنّ أبي أوصى أن يُصلي عليه زيد ابن أرقم؛ فقدم زيدًا، وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف فكان إجماعًا.

الفرع التاسع: التّسليمُ من صَلاة الجنازة: قال ابن قدامة -رحمه الله: التّسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النّبي ( وليَس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن عليوابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس ابن مالك، وابن أبي أوفى وواثلة ابن الأسقع، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة ابن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: من سَلّم على الجنازة تسليمتين؛ فهو جاهل جاهل؛ فاختار القاضي أنّ المُستحب تسليم الثاني، وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي: وأصحاب الرأي قياسًا على سائر الصلوات.

ودليلُ القول الأول ما روى عطاء بن السائب أنّ النبي ( سَلّم على الجِنازة تَسليمة، واحدة رواه بن الجاني بإسناد؛ وأنه قول من سمّينا من الصحابة، ولم يَعرف لهم مُخالفٌ في عصرهم، فكان إجماعًا.

الفرع العاشر: الصلاةُ على الميت في المَسجد: وقد قرر العلماء أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذ لم يخف تلويثه، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداوود. وكره ذلك ما ذكر أبو حنيفة؛ لأنه روي عن النبي ( أنه قال: ((من صَلّى على جنازة في المسجد؛ فلا شيء له)).

ودليل القول الأول: ما روى مسلم وغيره عن عائشة < قالت: "ما صَلّى رَسُولُ الله ( على سُهيل ابن بيضاء إلا في المسجد". فقال سعيد:حَدّثنا مالكعن سالم بن أبي النضر، قال: "لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة <: "مُروا به عليّ حتى أدعو له؛ فأنكر الناس ذلك فقالت: "ما أسرعَ ما نسي الناس! ما صلى رسول الله ( علي سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد".

وقال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: "صُلّي على أبي بكرٍ في المسجد". وقال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "صُلي على عمر في المسجد". وهذا كان بمحضر من الصحابة } فلم ينكر فكان إجماعًا، ولأنها صلاة؛ فلم يمنع منها أن تكون في المجد كسائر الصلوات.

الفرع الحادي عشر: بيع السجين النّجس: والسجين النجس هو السماد الذي يُوضع في الأرض، فقد قَرّر بَعضُ أهل العلم أنّه لا يجوز بيع السجين النجس،وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكيرٍ، فكانَ إجماعًا، واستدل للقول الأول أنه مجمع على نجاستهكالميتة.

قال ابن قُدامة: هما ذكروه فلَيس بإجماع، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم، ولم يُوجد، ولأنّه رجيعٌ نجس؛ فلا يجب بيعه كرجيع الآدمي. والشاهد هنا أنه استدل على جواز البيع بالإجماع السكوتي. .

الفرع الثّاني عشر: قتل الجماعة بالواحد؛ فالجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. روي ذلك عن عُمر وعلي، والمُغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبوسلمة، وعَطاء، وقتادة، ومذهب ما لم والثّوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وحُكي عن أحمد رواية أخرى: لا يَقتدون به، وتجبُ عليهم الدية، وهذا قول ابن الزبير، والزهري، وابن سَيرين، وحَبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة وأبي داوود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى، عن ابن عباس.
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